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 الخرطــوم - يســــتعد بنــــك الســــودان 
المركزي لإطلاق نظــــام لعطاءات العملات 
الأجنبيــــة في إطار تعــــويم مرن ومحكوم 
للجنيــــه، وهو يأتي اســــتكمالا لسلســــة 
إجــــراءات كانت الحكومة قد شــــرعت في 
تنفيذهــــا من أجل تحســــين قطاع الأعمال 
وتحقيــــق هــــدف اســــتقرار ســــعر صرف 

العملة المحلية المنهارة.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية عــــن المركــــزي قوله فــــي بيان 
إن ”نظامــــا إلكترونيــــا يســــمح لجميــــع 
المتعاملين في الســــوق بتــــداول العملات 

الأجنبية سيطبق قريبا“.

ويأتي النظــــام الجديــــد المطبق على 
المســــتوردين فحســــب، في وقــــت بدأ فيه 
السعر الرسمي وســــعر السوق السوداء 
يتفاوتــــان قليلا على مدار الشــــهر الأخير 
بعد أن قــــارب بينهما خفض قيمة العملة 

في فبراير الماضي.
وعومــــت الســــلطات النقديــــة العملة 
المحلية جزئيا، ما أدى إلى ارتفاع ســــعر 
الدولار في الســــوق الرسمية لحوالي 410 
جنيهات، من 55 جنيها الســــعر الرســــمي 
قبل التعويم، في مســــعى لجســــر الفجوة 
بين الســــعر الرســــمي وأســــعار الســــوق 
الموازيــــة، التــــي يبلغ فيها ســــعر صرف 

الدولار 420 جنيها.
وتبــــع التعويم قــــرار الحكومة زيادة 
ســــعر الدولار الجمركــــي (الــــدولار الذي 
يبيعــــه البنــــك المركــــزي للتجــــار بغرض 

استيراد السلع) في مارس الماضي، من 15 
إلى 20 جنيها، الأمر الذي أشــــعل شــــرارة 

موجة جديدة من التضخم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم 
عن الســــلع، مطلبان أساســــيان لصندوق 
النقــــد الدولــــي، لدعــــم برنامــــج إصلاح 

اقتصادي تنفذه الحكومة الانتقالية.
كافــــة  فــــي  المســــتوردون  ويعانــــي 
القطاعات من شــــح النقد الأجنبي لتلبية 
من  الخارجيــــة  التزاماتهــــم  احتياجــــات 
يجعلهــــم  ممــــا  الرســــمية،  المؤسســــات 

يلجؤون إلى السوق السوداء.
وحذرت غرفة المســــتوردين في الغرفة 
التجارية المنضوية تحت اتحاد أصحاب 
العمل مرارا من انهيار قطاع الاســــتيراد 
خاصــــة بعــــد القــــرارات الارتجالية التي 
اتخذتها الســــلطات في السابق وخاصة 
فــــي ما يتعلق بزيادة الرســــوم الضريبية 

الخاصة بالأعمال.
وأذكــــى التضخــــم، الــــذي تجــــاوزت 
نسبته 363 في المئة بعد أن كان في حدود 
40 فــــي المئــــة فــــي 2019 اســــتياء متزايدا 
لــــدى المواطنين الذين عجــــزوا عن توفير 
مستلزماتهم الغذائية اليومية إلى جانب 
العديد مــــن الحاجيات الضرورية الأخرى 

كالدواء وغيرها.
وكانت الحكومــــة الانتقالية قد أعلنت 
فــــي أكتوبر الماضــــي تطبيق رفــــع الدعم 
عن الوقود، ضمــــن موازنة معدلة أجازها 
المجلس السيادي والحكومة في أغسطس 
2020، وهي تســــتهدف فــــي موازنة 2021 
تضخما بحدود 95 في المئة وهو ما يبدو 

صعبا.
وذكــــر المركزي فــــي البيــــان إنه ”من 
نتائــــج  علــــى  الحكــــم  لأوانــــه  الســــابق 
السياســــات الاقتصاديــــة الجديــــدة مثل 

توحيد سعر الصرف“.
ويقــــول المحللــــون إن التوحيد يعني 
عمليا الاقتراب من سعر السوق السوداء 
الأضعف كثيرا، نظرا لأن جميع المعاملات 

تقريبا تحُسب بذلك السعر.
ويؤكد المتعاملون والتجار وشــــركات 
الاســــتيراد أن أحد أســــباب فرق الســــعر 
الشاســــع هــــو لجــــوء المســــتوردين إلى 

الســــوق السوداء عندما تعجز البنوك عن 
تدبير النقد الأجنبي الكافي.

وذكــــر مصدر كبيــــر بالبنــــك المركزي 
لرويتــــرز، لم تكشــــف عن هويتــــه، أنه من 
المتوقع طرح العطاء الأول الأسبوع القادم. 
وأكد أنــــه من المنتظــــر أن يزيــــد الإجراء 
الجديــــد حجم المعــــروض للمســــتوردين 

ويعيد الاستقرار إلى سعر الصرف.
وقـــال تعميـــم مـــن المركـــزي إن ”العملة 
الصعبـــة المشـــتراة يجـــب اســـتخدامها في 
الغرض المعلن أثناء العطاء، وإن الحد الأدنى 
للمشاركة 20 ألف دولار لكل عميل مصرفي“.

وكان المســــؤولون الحكوميــــون قالوا 
في فبراير الماضي إن قيودا ستفرض على 
واردات السلع غير الضرورية في مسعى 
لتقليــــص العجز التجــــاري، لكــــن قيودا 

محددة لم تعلن حتى الآن.
وتشير بيانات المركزي إلى أن البنوك 
الســــودانية ومكاتــــب الصرافة اشــــترت 

عملات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار منذ 
خفض قيمــــة الجنيه فــــي فبراير الماضي 
وأن الإجمالي المســــتخدم لتلبية متطلبات 

الزبائن بلغ 760 مليون دولار.

واعتبــــر المركــــزي ذلك مؤشــــرا أوليا 
لنجــــاح هذه السياســــة في إعــــادة تدفق 
الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز 

المصرفي.
ولكنــــه مــــع ذلــــك أقــــر بــــأن هنالــــك 
”عقبــــات لا تــــزال تقــــف أمــــام المصــــارف 
السودانية لاســــتعادة علاقاتها المصرفية 
مع مراســــليها بالخارج“. وأكد أنه يعمل 
حاليا على تذليل تلــــك العقبات من خلال 

التعامل  لمتطلبــــات  المصــــارف  اســــتيفاء 
المصرفي العالمي.

ونفذ الســــودان مطلع 2016 سياســــة 
مرنة لأســــعار صرف الجنيه الســــوداني، 
آنــــذاك  الحكوميــــة  الإجــــراءات  أن  إلا 
لــــم تنجــــح فــــي القضــــاء على الســــوق 
الموازيــــة وتعزيــــز ســــيولة الــــدولار فــــي 

البنوك.
وتعانــــي البــــلاد منــــذ ســــنوات مــــن 
مجموعة من المشــــكلات الاقتصادية، بما 
في ذلــــك عجز كبير فــــي الميزانية ونقص 
واســــع النطــــاق في الســــلع الأساســــية 
وارتفاع أســــعار الخبز والسلع الأساسية 

الأخرى.
يترقبــــون  الســــودانيون  يــــزال  ولا 
بفــــارغ الصبر جني ثمار رفــــع العقوبات 
الأميركيــــة للدخــــول في عهــــد جديد، رغم 
تفاؤل الحكومة بأن الإصلاحات ستنعش 

اقتصاد البلاد المنهك.

واســــتعاد السودان بشــــكل تدريجي 
الدوليــــة  الماليــــة  العمليــــات  نســــق 
للحدود،  العابــــرة  النقدية  والتحويــــلات 
بعد أن رفعت الولايات المتحدة اســــمه من 
قائمتها لـ“الدول الراعية للإرهاب“، نهاية 

العام الماضي.
وعقد فــــي باريــــس الاثنــــين الماضي 
مؤتمــــر دولي لدعــــم الســــودان، تمخض 
عن التزامات من دول ومؤسســــات مانحة 
بالمليــــارات مــــن الــــدولارات علــــى شــــكل 
إعفــــاءات مــــن الديــــون ومنــــح، وقروض 
جديدة لمساعدة البلد الأفريقي على سداد 

متأخراته لصندوق النقد.
وتقدر الديون الخارجية للسودان بنحو 
58 مليــــار دولار. ورجــــح رئيــــس الحكومة 
عبدالله حمدوك شطب ما يصل إلى 45 مليار 
دولار من تلك الديون نهاية يونيو المقبل في 
إطــــار مبــــادرات تخفيف أعبــــاء الديون عن 

الدول الفقيرة في العالم.

ر بموجبه تعامل زبائن المصارف بالعملات الأجنبية
ّ
البنك المركزي يطلق نظاما يحر

أعلنت الســــــلطات النقدية السودانية عن ضبط خطة جديدة لمعالجة الارتباك 
في عمليات الاســــــتيراد تطلق بموجبها نظاما جديدا لعطاءات العملة الصعبة 
أمام الزبائن بكافة العملات الأجنبية بهدف كبح انحدار الجنيه وتوفير السلع 
بشــــــكل منتظم وإنعاش الأسواق المحلية التي تشهد حالة لهيب في الأسعار 

دفعت التضخم إلى الارتفاع لمستويات قياسية.

حرية أكبر في استخدام النقد

الخرطوم تضبط خطة لمعالجة ارتباك عمليات الاستيراد

 لندن – أظهرت متاجر بريطانيا تعافيا 
ســــريعا على غير المتوقع حينما زاد زخم 
نشــــاطها على نحو مطــــرد بنهاية الثلث 
الأول من هــــذا العام وســــط توقعات بأن 
تشهد حركة أكبر مع نهاية الشهر المقبل.

وأشــــارت بيانــــات نشــــرت الجمعــــة 
أن متاجــــر التجزئــــة حققــــت قفــــزة فــــي 
أعمالهــــا مع إعــــادة فتح متاجر الســــلع 
غير الضروريــــة بفضل رفع قيود الإغلاق 
الاقتصادي، فــــي أكبر قفزة لها منذ إعادة 

الفتح السابقة في يونيو 2020.
وفتحــــت المتاجر التــــي تبيع الملابس 
أبوابها  الإلكترونيــــة  والمعــــدات  والكتب 
لتستقبل مرة أخرى زبائنها، لكنّ المحللين 
يرون أن أرقــــام مبيعــــات المتاجر المعلنة 
تشــــير إلى أنها لا تزال متراجعة قياســــا 

بمستويات ما قبل الجائحة.

وارتفــــع حجم المبيعــــات عبر المتاجر 
أو مواقــــع الإنترنــــت في أبريــــل الماضي 
للشــــهر الثالث على التوالي بنســــبة 9.2 
في المئة مقارنة بشهر مارس بعد تخفيف 
قيود مكافحة جائحــــة كورونا في البلاد، 
على نحو يســــمح بعودة المستهلكين إلى 

المتاجر.
وذكر مكتب الإحصائيات الوطنية أن 
أحجام المبيعات زادت بواقع 42.4 في المئة 
عن مســــتوياتها قبل عام، عندما انهارت 
في خضــــم أول إغلاق تفرضــــه بريطانيا 

لاحتواء فايروس كورونا.
وذكــــرت وكالــــة بلومبرغ فــــي تحليل 
لمؤشــــرات المبيعات بالمملكة المتحدة منذ 
مطلــــع 2021 أن النســــبة المســــجلة تزيــــد 
بأكثــــر من الضعــــف عن توقعــــات خبراء 

الاقتصاد.

ويعكــــس هذا الرقم زيــــادة الطلب في 
الأســــواق في ظل اتجاه المستهلكين نحو 
إنفاق المدخرات التي تراكمت لديهم عندما 
تسببت الجائحة في إغلاق قطاع كبير من 

الاقتصاد.

ويحمــــل فتــــح المتاجر أهميــــة كبيرة 
للاقتصاد البريطاني الذي تضرر بشــــدة 
جــــراء تداعيــــات الجائحة، حيث ســــجل 
انكماشــــا بواقــــع 10 فــــي المئة فــــي العام 
الماضي، وتتوقــــع وزارة المالية نموا هذا 

العام بنحو 4 في المئة.
وكان اقتصاديــــون اســــتطلعت وكالة 
رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ارتفاع 
أحجام مبيعــــات التجزئة 4.5 في المئة عن 
الشهر السابق في أبريل وصعودها 36.8 

في المئة على أساس سنوي.
ونســــبت رويترز إلــــى جوناثان أثو، 
الخبيــــر بمكتــــب الإحصــــاءات قولــــه إن 
”مبيعــــات الملابــــس ارتفعــــت بنحو ثلاثة 
أرباع مــــع اغتنــــام المســــتهلكين إمكانية 
زيــــارة المتاجــــر. وممــــا قــــد لا يبعث على 
الدهشــــة أن إجمالي مبيعات الإنترنت قد 

انخفض، لكنه يظل مرتفعا“.
ونظرا لأنه من المقرر رفع باقي القيود 
في الـ21 يونيو المقبل، يتوقع بنك إنجلترا 
المركزي أكبر قفزة في إنفاق المســــتهلكين 
منــــذ عــــام 1988، عندما كانــــت مارغريت 

ثاتشر رئيسة للوزراء في البلاد.

 واشــنطن – تســــير البنــــوك بخطــــى 
سريعة في العام 2021 إلى الالتزام بالمزيد 
مــــن التمويل للمشــــاريع الصديقة للمناخ 
بعد أن ضخت تريليونــــات الدولارات في 
النفط والغاز والفحم في السنوات الست 

الأخيرة.
ومنــــذ أن اتفقــــت دول العالــــم علــــى 
الحد مــــن ارتفاع درجات الحرارة، ضخت 
مصــــارف العالم أكثر مــــن 3.6 تريليونات 
دولار في الوقــــود الأحفوري، أي ما يقرب 
مــــن ثلاثــــة أضعــــاف إجمالي الســــندات 
والقروض التي تدعم المشاريع الخضراء.

ويقول محللون إن هذا التباين الدائم 
في تفضيل معظم المصارف للاستثمار في 
قطاعات النفط والغاز والفحم قد يبدو أنه 

يسير نحو التلاشي.
والقــــروض  الســــندات  وتتجــــاوز 
الخضراء مــــن القطاع المصرفــــي العالمي 
قيمــــة التمويل الأحفــــوري حتى الآن هذا 
العــــام، وهــــو انعكاس غير مســــبوق منذ 
إبرام اتفاقية باريس في نهاية عام 2015.

وتظهر بيانــــات بلومبرغ التي تغطي 
مــــا يقــــرب مــــن 140 مؤسســــة للخدمات 
المالية في جميــــع أنحاء العالم على الأقل 
أنهــــا ضخت حوالــــي 203 مليار دولار من 
الســــندات والقــــروض لمشــــاريع الطاقــــة 
المتجددة وغيرها من المشــــاريع الصديقة 
للمنــــاخ حتــــى منتصــــف مايــــو الجاري، 
مقارنــــة بنحو 189 مليار دولار للشــــركات 

التي تركز على الهيدروكربونات.
ويتتبــــع إصــــدار الديــــون الخضراء 
التمويــــل المرتبط بالنفــــط والغاز والفحم 

بثلاثة أضعاف منذ عام 2016.
ونســــبت وكالــــة بلومبــــرغ إلــــى تيم 
باكلي، وهو مســــتثمر في مجــــال الطاقة 

النظيفــــة قضــــى ما يقرب مــــن عقدين في 
شركة ســــيتي غروب، ”قد نكون في نقطة 
تحول قوية. لن يتصدر التمويل إلا عندما 

تكون الأرقام منطقية“.
للحصــــول  الطويــــل  الانتظــــار  وأدى 
علــــى التمويل إلــــى التخلي عــــن المصادر 
الرئيسية للتلوث الناتج عن ارتفاع درجة 
حــــرارة الأرض إلى ترك القطــــاع مفتوحا 

للنقد.
ومن خــــلال أخذ رســــوم للاكتتاب في 
الوقــــود الأحفوري، يبدو أن البنوك تعطي 
الأولويــــة للأربــــاح قصيــــرة الأجــــل على 

الأهداف المناخية.

واســــتحوذت البنــــوك على مــــا يقدر 
ترتيــــب  مــــن  دولار  مليــــار   16.6 بنحــــو 
السندات والقروض لشــــركات الطاقة منذ 
إعــــلان باريس، وهو أكثر مــــن ضعف 7.4 
مليــــار دولار التي جمعتها من الســــندات 

والقروض الخضراء.
وقد أنشأت نفس المجموعة من البنوك 
أكثر من 1.3 تريليون دولار من الســــندات 
المشــــاريع  لدعــــم  الخضــــراء  والقــــروض 

الصديقة للمناخ خلال نفس الفترة.
ولــــم يقم أي بنك فــــي العالم بأقل مما 
فعله مصرف ويلز فارغــــو، الذي رتب أقل 
نسبة من التمويل الأخضر مقارنة بالوقود 

الأحفوري بين أكبر المقرضين في العالم.

وفي حين تتجـــه البنوك الفرنســـية 
أكثـــر إلى إصدار أدوات دين في التمويل 
الأخضر، تؤوي الصين معظم المصرفيين 
مـــن أرباحـــا  يجنـــون  الذيـــن  الباقـــين 

الفحم.
لكـــن المفاجـــأة الأكبر علـــى الإطلاق 
هـــي أن التمويل المرتفـــع وربما يكون قد 
انتقل للتـــو إلى حقبة جديـــدة. فبقيادة 
الاكتتابـــات من الشـــركات بمـــا في ذلك 
جي.بي مورغان وســـيتي غروب، تفوقت 
والقروض  الخضراء  الســـندات  مبيعات 
هذا العام على نشاط التمويل الأحفوري 

الجديد لأول مرة منذ 2015.
ويشـــير التحـــول في أســـواق رأس 
المال إذا اســـتمر إلى أن أكبر البنوك في 
العالم قد تكون أخيرا وراء التحرك نحو 

مستقبل منخفض الكربون.
ويرى الخبراء أن ذلك قد يكون أيضا 
علامة على أن المؤسسات المالية العملاقة 
ترى ميزة للمشاريع الخضراء من وجهة 

نظر الربح والخسارة.
وظهرت في السنوات الأخيرة سندات 
عرفت بسندات التحول أو سندات مرتبطة 
بعوامـــل البيئـــة والمجتمـــع والحوكمة، 
والتـــي أثـــارت الكثير مـــن التحفظ، لكن 
الممولين والمســـتثمرين يحاولون تجاوز 

العقبات التي تعترضهم.
ويتوقـــع محللـــون في مجـــال المالية 
المستدامة أن يتواصل النمو الذي يسجله 
هذا المجال مستقبلا وهم ينتظرون المزيد 

من التنوع على صعيد المشاركين فيه.
وهناك الكثير من الكلام حول معايير 
البيئـــة والمجتمع والحوكمة، لكن في ظل 
قلـــة التنظيمـــات، تبقى وطأة الســـلوك 

السيء ضعيفة على الصعيد المالي.

علامات التعافي تظهر سريعا

على متاجر بريطانيا

البنوك العالمية تزيد تمويلاتها

في مشاريع الطاقة الخضراء

الحياة تدب من جديد

203
مليارات دولار ضختها البنوك في 

المشاريع الخضراء قياسا بنحو 

189 مليار دولار في الطاقة

استيفاء البنوك 

لمتطلبات التعامل 

يستوجب تذليل العقبات

بنك السودان المركزي

المبيعات ارتفعت مع 

اغتنام المستهلكين 

إمكانية زيارة المتاجر

جوناثان أثو

  

مؤشرات اقتصادية

 
ّ

● 20    ألف دولار لكل زبون مصرفي الحد
                  الأدنى للمشاركة في العطاءات     

● 1.2    مليار دولار قيمة ما اشترته
                  البنوك المحلية منذ تعويم

                  الجنيه في فبراير

● 760 مليون دولار إجمالي المستخدم             
                  لتلبية متطلبات الزبائن

 ● 363 في المئة نسبة التضخم مقارنة 

                 مع 40 في المئة في عام 2019


